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  لجنة مجلس الأمـــن المنشأة عمـــــلا
        )٢٠٠٦ (١٧١٨بالقـــرار 

ــة        ــفوية مؤرخ ــذكرة ش ــانون الأول٥م ــسمبر / ك ــة إلى ٢٠١١دي ــة موجه  رئاس
  اللجنة من البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة

  
ة مجلـس   تهدي البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى أمانـة لجن ـ              

كرواتيـا  جمهورية  ، وتتشرف بأن تحيل طيه تقرير       )٢٠٠٦ (١٧١٨الأمن المنشأة عملاً بالقرار     
  بـشأن جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة          )٢٠٠٩ (١٨٧٤بشأن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن          

  ).انظر المرفق(
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 الموجهــة إلى ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٥مرفــق المــذكرة الــشفوية المؤرخــة     
  ة من البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدةاسة اللجنرئ
  

بـشأن  ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤عـن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن            جمهورية كرواتيـا     تقرير    
   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  
تــود جمهوريــة كرواتيــا في البدايــة أن توجــه انتبــاه رئاســة اللجنــة إلى أنّهــا كانــت قــد      

) ٢٠٠٦ (١٧١٨ بتقريرها عن تنفيذ قرار مجلس الأمـن         ٢٠٠٧فبراير  /طزوّدت اللجنة في شبا   
)S/AC.49/2007/17.(  

إنّ جمهورية كرواتيا ثابتة في موقفهـا الـذي يعتـبر منـع انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل                        
وهـي تعتـبر أنّ التّقيـد باتفاقـات     . ونظم إيصالها من جهود التـصدي للتهديـدات الأمنيـة العالميـة           

ر المتعددة الأطراف والمشاركة في نظم عـدم الانتـشار غـير الرسميـة يكتـسيان أهميـة                  عدم الانتشا 
حاسمـة بالنــسبة لنجـاح عــدم الانتـشار، الــذي يمكــن بلوغـه بواســطة التحـسين المتواصــل للــنظم      

  .الوطنية وبالتعاون الدولي على نطاق واسع
ات الـصلة، مثـل     كرواتيا طـرف في جميـع المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة ذ            جمهورية  و  

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الحماية المادية للمـواد النوويـة، ومعاهـدة الحظـر                 
، واتفاقية الأسلحة الكيميائيـة،      والسمية الشامل للتجارب النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية     

هـي  و. فاقيـة الـذخائر العنقوديـة   والاتفاقية المتعلقـة بأسـلحة تقليديـة معينـة، واتفاقيـة أوتـاوا، وات         
ــصادرات     ــى ال ــة عل ــع أنظمــة الرقاب ــشارك في جمي ــواد    (ت ــاق واســنار، ومجموعــة مــوردي الم اتف

 نظـام  للانـضمام إلى عـضوية   بطلـب  ، وقـد تقـدّمت   )النووية، ومجموعـة أسـتراليا، ولجنـة تزانغـر        
منـع  في مجـال    وك  وانضمت كرواتيا إلى مدونة لاهاي لقواعد الـسل       . مراقبة تكنولوجيا القذائف  
 إلى مبـادرات دوليـة مثـل المبـادرة الأمنيـة لمكافحـة               أيـضا  وانـضمت . انتشار القذائف التـسيارية   

المبــادرة أمــا فيمــا يتعلــق بمنــع الإرهــاب النــووي، فــإنّ جمهوريــة كرواتيــا تــشارك في  . الانتــشار
ــووي   ــة لمكافحــة الإرهــاب الن ــدان الأخــرى وتت  العالمي ــادل ا، وهــي تتعــاون مــع البل لمعلومــات ب

  .الصلة وتنسّق الأنشطة من أجل تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب النووي ذات
وقد سنّت جمهوريـة كرواتيـا جملـة مـن القـوانين الوطنيـة في مجـال منـع انتـشار أسـلحة                       

 ١٧١٨الدمار الشامل وهي ما فتئت تطبـق هـذه القـوانين، وتطبّـق أيـضا قـراري مجلـس الأمـن           
 ويـنص قـانون التجـارة في جمهوريـة كرواتيـا علـى              . بهذا الـشأن   )٢٠٠٩ (١٨٧٤و  ) ٢٠٠٦(

؛ الأمن القــومي خدمــة لأغــراض تتعلــق بــتــصدير بعــض الــسلع و علــى اســتيرادتــراخيصفــرض 
ــذ   وفي ــياق تنفيـ ــشر     سـ ــحة البـ ــاة وصـ ــة حيـ ــراض حمايـ ــة؛ ولأغـ ــات دوليـ ــدات أو اتفاقيـ معاهـ
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راقبة تصدير الأعمـال الفنيـة وبعـض        والحيوانات والنباتات والبيئة؛ ولحماية الأخلاق العامة؛ ولم      
المرسـوم المتعلـق بالـسلع الخاضـعة لتـراخيص       وقد اعتمدت الحكومـة الكرواتيـة     .المعادن النفيسة 

 شـبكة تـصل جميـع أجهـزة الدولـة المـشاركة في عمليـة إصـدار                  وتم إنـشاء  . الاستيراد والتـصدير  
 في وزارة الاقتـصاد والعمـل       التراخيص للسلع المذكورة أعلاه بقاعدة بيانـات رئيـسية موجـودة          

 تحــسين مراقبــة تجــارة وقــد باشــرت جمهوريــة كرواتيــا، في ســعيها مــن أجــل  .الأعمــال الحــرةو
  .٢٠٠٩في عام ) TRACKER (“تراكر”برنامج  الأسلحة والمعدات العسكرية، استخدام

ــوز   ــه /وفي تمــ ــتخدام  ، ٢٠٠٤يوليــ ــة الاســ ــواد المزدوجــ ــانون تــــصدير المــ ــد قــ  .اعتُمــ
تتعلـق بتنظـيم   هـذا القـانون   ، اعتمد البرلمان الكـرواتي تعـديلات علـى    ٢٠٠٨يوليه  /تموز ٢ وفي

النقل العابر للمواد المزدوجة الاستخدام، وتقديم خدمات السمسرة والمـساعدة التقنيـة المرتبطـة              
بالمواد المزدوجة الاستخدام، وفرض عقوبات على منتهكي هذا القانون عندما تتعرض المـصالح             

 جمهوريــة وبهــذه التعــديلات تكــون. طنيــة أو الأجنبيــة لجمهوريــة كرواتيــا للخطــرالــسياسية الو
عـدم انتـشار أسـلحة      ات مجلـس الأمـن بـشأن        بالالتزامـات ذات الـصلة بقـرار      قد أوفت   كرواتيا  

 مراقبـة تجـارة   قـانون   ، صادق البرلمـان الكـرواتي علـى         ٢٠١١يوليه  / تموز ١وفي  . الدمار الشامل 
نظامـا   التي تـضع  ٤٢٨/٢٠٠٩، الذي يتيح تنفيذ لائحة المجلس رقم امالمواد المزدوجة الاستخد  

لرقابة علـى الـصادرات، والنقـل، والسمـسرة، والنقـل العـابر للمـواد               للاتحاد الأوروبي في مجال ا    
وتنفيذ هذه اللائحة إلزامي وهو ينطبق مباشرة علـى الـدول الأعـضاء في              . المزدوجة الاستخدام 
ــانأمــا . الاتحــاد الأوروبي ــة تجــارة ون ق ــواد المزدوجــة الاســتخدام مراقب  فــسيبدأ نفــاذه عقــب   الم

  .انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
 من قانون التـدابير التقييديـة الدوليـة، الـذي أقـره البرلمـان الكـرواتي في                  ٢ووفقا للمادة     

ء التـدابير  ، تعمد جمهوريـة كرواتيـا إلى اتخـاذ أو تنفيـذ أو إلغـا       ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١
ــة أو الحركــات أو         ــات الإقليمي ــة أو الكيان ــات الدولي ــدول أو المنظم ــة ضــد ال ــة الدولي التقييدي

ضـمان تنفيـذ قـرارات منظمـة الأمـم المتحـدة       ) أ(الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مـن أجـل     
منـها  والتمشي مع التـدابير التقييديـة الـتي تتخـذها منظمـات دوليـة أخـرى،          ) ب(الملزمة دوليا؛   

  .وفي حالات أخرى وفقا للقانون الدولي) ج(بالأخص الاتحاد الأوروبي؛ 
ــن             ــألف م ــة عمــل تت ــا فرق ــة كرواتي ــشأت حكوم ــانون، أن ــذا الق ــذ ه ــن أجــل تنفي وم

وزارة وزارة الخارجيــة والتكامــل الأوروبي وزارة الداخليــة ووزارة الــدفاع و: الــوزارات التاليــة
زارة الماليــة ووزارة الــشؤون البحريــة والــسياحة والنقــل  الأعمــال الحــرة وووالاقتــصاد والعمــل 

وتتولى وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي الإشراف على أعمال فرقـة          . والتنمية ووزارة العدل  
 وبـاقتراح مـن فرقـة العمـل، وثيقـتين هـامتين       ٢٠١١وقد أقرّت الحكومة الكرواتية، في      . العمل
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حسينات على تنفيذ التدابير التقييدية الدولية، همـا المرسـوم المتعلـق بتطبيـق              تضيفان المزيد من الت   
عملية تجميد الأصول والمرسـوم المتعلـق بقاعـدة البيانـات ذات الـصلة بتطبيـق التـدابير التقييديـة                    

  .ضدّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
رواتيـا الـشروع في   وسعيا إلى تحسين مراقبـة انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل، قـررت ك         

وفي الجلـسة الـتي     . تنفيذ مشروع لإعداد استراتيجية وطنية في مجال منـع انتـشار هـذه الأسـلحة              
 اتُّخذ قرار بإنشاء فريق عامل مشترك بـين الـوزارات           ٢٠٠٩يونيه  /عقدتها الحكومة في حزيران   

يـضمّ فريـق   و. من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية ووضع خطة عمل لتنفيذ هذه الاسـتراتيجية    
 الأوروبي، والتكامـل ووزارة الخارجيـة  العمل في صفوفه ممثلين عن مكتب الرئيس، والحكومة،        

البحريـة والنقـل   الشؤون  ووزارة الدفاع، وسلاح البحرية الكرواتية، ووزارة الداخلية، ووزارة         
 والعمــل والبنيــة التحتيــة، ووزارة العــدل، ووزارة الماليــة، ومــصلحة الجمــارك، وزارة الاقتــصاد 

، ووزارة الزراعة والثـروة الـسمكية والتنميـة الريفيـة، ووزارة الـصحة والرعايـة                والأعمال الحرة 
ــن        ــة مـ ــرواتي للحمايـ ــد الكـ ــووي، والمعهـ ــن النـ ــشؤون الأمـ ــة لـ ــب الدولـ ــة، ومكتـ الاجتماعيـ

ــة   الإشــعاعات ــة للحماي ــة الوطني ــاذ، والمديري ــة    والإنق ــة، ووكال ــام للدول ــدعي الع ، ومكتــب الم
ــة  الاســتخب ــة الاســتخبارات الأمني ــل و. ارات العــسكرية، ووكال  إعــداد في الأسمــىالهــدف يتمث

واعتماد الاسـتراتيجية الوطنيـة الكرواتيـة لمكافحـة انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل بحلـول نهايـة                     
جعـل هـذه الاسـتراتيجية نموذجـا يمكـن لبلـدان أخـرى ذات بيئـات جغرافيـة                   ، وفي   ٢٠١١ عام

  .إعداد استراتيجيات وطنية خاصة بهاي به في أن تحتذسياسية مماثلة 
، أُجريت علـى الـصعيد الـوطني عمليتـان لتقيـيم مـشروع            ٢٠١١ و   ٢٠١٠وفي عامي     

ــص الاســتراتيجية الوطنيــة   ــل /وفي نيــسان. ن ، نظمــت وزارة الخارجيــة والتكامــل   ٢٠١١أبري
قيـة الأسـلحة   الأوروبي، بالتعاون مع منظمة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة، حلقـة عمـل حـول اتفا        

الكيميائية، والحمايـة مـن الأسـلحة الكيميائيـة، ومنـع اسـتخدام الإرهـابيين للمـواد ذات الـصلة                 
 كرواتيـا   سـتتخذ وفيمـا يتعلـق بالتنفيـذ الفعـال للاسـتراتيجية الوطنيـة،             . بأسلحة الدمار الشامل  

أسـلحة   من أجل تحـسين تنـسيق الأنـشطة بـين الهيئـات المـشاركة في مكافحـة انتـشار                     إجراءات
ولهــذا الغــرض، تخطــط كرواتيــا لإنــشاء آليــة ملائمــة في مجــال التنــسيق تــسري . الــدمار الــشامل

  .٢٠١١العمل بها إلى غاية نهاية سنة 
تيا قد استحدثت إطارا تشريعيا ومؤسـسيا كـاملا في مجـال            اويمكن الاستنتاج بأنّ كرو     

والــنظم الــتي تتــيح إيــصالها، منــع انتــشار أســلحة الــدمار الــشامل والــسلع المزدوجــة الاســتخدام 
وتــشتمل التــشريعات . الهيئــات الحكوميــة المعنيــة تعمــل بــصرامة علــى تنفيــذ هــذا الإطــار  وبــأنّ

الكرواتية على أحكام تجرّم ما يقدم من دعم إيجابي أو سلبي إلى كيانـات أو أشـخاص ضـالعين                 
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ليـه في القـرارات المـذكورة       في الإمداد بالأسلحة، بما فيها الأسلحة النووية، على النحو المـشار إ           
ــا ــانون التجــارة،       . آنف ــائي، وق ــانون الجن ــشأن في كــل مــن الق ــسية بهــذا ال ــرد الأحكــام الرئي وت

ــاج الأســلحة        ــانون إنت ــصدير، وق ــراخيص الاســتيراد والت ــسلع الخاضــعة لت ــق بال والمرســوم المتعل
رواتيـا الامتثـال    وبذلك، تحقق هذه التشريعات لك    . والمعدات العسكرية وإصلاحها والاتجار بها    

  ).٢٠٠٩ (١٨٧٤الكامل لمتطلبات قرار مجلس الأمن 
وقد تم في إعداد هذا التقرير جمع تقارير وبيانات رسمية مـن كافـة الـوزارات والهيئـات                    

وتــود جمهوريــة كرواتيــا أن تكــرر التأكيــد علــى أنّ جميــع الهيئــات  . الحكوميــة الأخــرى المعنيــة
، الــتي وسّــع )٢٠٠٦ (١٧١٨ مــن القــرار ٨فيــذ الفقــرة الحكوميــة قــد أولــت عنايــة كاملــة لتن 

ومنـذ اعتمـاد هـذين القـرارين،        ). ٢٠٠٩ (١٨٧٤ مـن القـرار      ٩مجلس الأمـن نطاقهـا بـالفقرة        
تسجَّل، مثلما تـشير إلى ذلـك التقـارير الرسميـة الـواردة مـن هـذه الهيئـات، أي حالـة انتـهاك                         لم

 مـن   ١٠ تُـسجَّل أي حالـة انتـهاك  للفقـرة            كمـا لم  . للنظام المنشأ بموجب القـرارين المـذكورين      
ــإجراء أي    ). ٢٠٠٩ (١٨٧٤القــرار  ــا ب ــة كرواتي ــة التابعــة لجمهوري ولم تقــم الهيئــات الحكومي

وذلـك نظـرا لعـدم وجـود        ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤ مـن القـرار      ١٢ و   ١١تفتيشات عمـلا بـالفقرتين      
يـة تنـدرج ضـمن      ولم تلاحظ هذه الهيئات وجود أي معـاملات مال        . أسس معقولة للقيام بذلك   

  . من هذا القرار٢٠ إلى ١٨إطار أحكام الفقرات 
ــراد        ــة حــتى الآن وجــود أي مجموعــات أو أف ــيّن للــسلطات الكرواتي ــام، لم يتب وفي الخت

حاولوا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أو بيعها أو نقلها، أو تـوفير التـدريب أو المـشورة أو      
 ١٧١٨نتـهاكا للأحكـام ذات الـصلة مـن القـرارين            الخدمات أو المساعدة التقنيـة، بمـا يـشكل ا         

كمـــا لم يُعثـــر في كرواتيـــا علـــى أي أصـــول ماليـــة أو مـــوارد  ). ٢٠٠٩ (١٨٧٤ و) ٢٠٠٦(
ــرارين       ــا في الق ــشار إليه ــات الم ــشاريع أو الكيان ــراد أو المجموعــات أو الم ــصادية للأف  ١٧١٨اقت

 ومــع ذلــك، ســتبلغ .، ولم تُــسجّل أي معــاملات ماليــة محظــورة)٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦(
كرواتيا اللجنة على الفور بـأي معلومـات ذات صـلة قـد تحـصل عليهـا، وذلـك وفـق مـا تـنص                        

  .عليها أحكام القرارين المذكورين أعلاه
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	إنّ جمهورية كرواتيا ثابتة في موقفها الذي يعتبر منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصالها من جهود التصدي للتهديدات الأمنية العالمية. وهي تعتبر أنّ التّقيد باتفاقات عدم الانتشار المتعددة الأطراف والمشاركة في نظم عدم الانتشار غير الرسمية يكتسيان أهمية حاسمة بالنسبة لنجاح عدم الانتشار، الذي يمكن بلوغه بواسطة التحسين المتواصل للنظم الوطنية وبالتعاون الدولي على نطاق واسع.
	وجمهورية كرواتيا طرف في جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، واتفاقية أوتاوا، واتفاقية الذخائر العنقودية. وهي تشارك في جميع أنظمة الرقابة على الصادرات (اتفاق واسنار، ومجموعة موردي المواد النووية، ومجموعة أستراليا، ولجنة تزانغر)، وقد تقدّمت بطلب للانضمام إلى عضوية نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. وانضمت كرواتيا إلى مدونة لاهاي لقواعد السلوك في مجال منع انتشار القذائف التسيارية. وانضمت أيضا إلى مبادرات دولية مثل المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار. أما فيما يتعلق بمنع الإرهاب النووي، فإنّ جمهورية كرواتيا تشارك في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، وهي تتعاون مع البلدان الأخرى وتتبادل المعلومات ذات الصلة وتنسّق الأنشطة من أجل تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب النووي.
	وقد سنّت جمهورية كرواتيا جملة من القوانين الوطنية في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وهي ما فتئت تطبق هذه القوانين، وتطبّق أيضا قراري مجلس الأمن 1718 (2006) و 1874 (2009) بهذا الشأن. وينص قانون التجارة في جمهورية كرواتيا على فرض تراخيص على استيراد وتصدير بعض السلع خدمة لأغراض تتعلق بالأمن القومي؛ وفي سياق تنفيذ معاهدات أو اتفاقيات دولية؛ ولأغراض حماية حياة وصحة البشر والحيوانات والنباتات والبيئة؛ ولحماية الأخلاق العامة؛ ولمراقبة تصدير الأعمال الفنية وبعض المعادن النفيسة. وقد اعتمدت الحكومة الكرواتية المرسوم المتعلق بالسلع الخاضعة لتراخيص الاستيراد والتصدير. وتم إنشاء شبكة تصل جميع أجهزة الدولة المشاركة في عملية إصدار التراخيص للسلع المذكورة أعلاه بقاعدة بيانات رئيسية موجودة في وزارة الاقتصاد والعمل والأعمال الحرة. وقد باشرت جمهورية كرواتيا، في سعيها من أجل تحسين مراقبة تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية، استخدام برنامج ”تراكر“ (TRACKER) في عام 2009.
	وفي تموز/يوليه 2004، اعتُمد قانون تصدير المواد المزدوجة الاستخدام. وفي 2 تموز/يوليه 2008، اعتمد البرلمان الكرواتي تعديلات على هذا القانون تتعلق بتنظيم النقل العابر للمواد المزدوجة الاستخدام، وتقديم خدمات السمسرة والمساعدة التقنية المرتبطة بالمواد المزدوجة الاستخدام، وفرض عقوبات على منتهكي هذا القانون عندما تتعرض المصالح السياسية الوطنية أو الأجنبية لجمهورية كرواتيا للخطر. وبهذه التعديلات تكون جمهورية كرواتيا قد أوفت بالالتزامات ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي 1 تموز/يوليه 2011، صادق البرلمان الكرواتي على قانون مراقبة تجارة المواد المزدوجة الاستخدام، الذي يتيح تنفيذ لائحة المجلس رقم 428/2009 التي تضع نظاما للاتحاد الأوروبي في مجال الرقابة على الصادرات، والنقل، والسمسرة، والنقل العابر للمواد المزدوجة الاستخدام. وتنفيذ هذه اللائحة إلزامي وهو ينطبق مباشرة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما قانون مراقبة تجارة المواد المزدوجة الاستخدام فسيبدأ نفاذه عقب انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.
	ووفقا للمادة 2 من قانون التدابير التقييدية الدولية، الذي أقره البرلمان الكرواتي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تعمد جمهورية كرواتيا إلى اتخاذ أو تنفيذ أو إلغاء التدابير التقييدية الدولية ضد الدول أو المنظمات الدولية أو الكيانات الإقليمية أو الحركات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أجل (أ) ضمان تنفيذ قرارات منظمة الأمم المتحدة الملزمة دوليا؛ (ب) والتمشي مع التدابير التقييدية التي تتخذها منظمات دولية أخرى، منها بالأخص الاتحاد الأوروبي؛ (ج) وفي حالات أخرى وفقا للقانون الدولي.
	ومن أجل تنفيذ هذا القانون، أنشأت حكومة كرواتيا فرقة عمل تتألف من الوزارات التالية: وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد والعمل والأعمال الحرة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البحرية والسياحة والنقل والتنمية ووزارة العدل. وتتولى وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي الإشراف على أعمال فرقة العمل. وقد أقرّت الحكومة الكرواتية، في 2011 وباقتراح من فرقة العمل، وثيقتين هامتين تضيفان المزيد من التحسينات على تنفيذ التدابير التقييدية الدولية، هما المرسوم المتعلق بتطبيق عملية تجميد الأصول والمرسوم المتعلق بقاعدة البيانات ذات الصلة بتطبيق التدابير التقييدية ضدّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
	وسعيا إلى تحسين مراقبة انتشار أسلحة الدمار الشامل، قررت كرواتيا الشروع في تنفيذ مشروع لإعداد استراتيجية وطنية في مجال منع انتشار هذه الأسلحة. وفي الجلسة التي عقدتها الحكومة في حزيران/يونيه 2009 اتُّخذ قرار بإنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية ووضع خطة عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية. ويضمّ فريق العمل في صفوفه ممثلين عن مكتب الرئيس، والحكومة، ووزارة الخارجية والتكامل الأوروبي، ووزارة الدفاع، وسلاح البحرية الكرواتية، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البحرية والنقل والبنية التحتية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ومصلحة الجمارك، وزارة الاقتصاد والعمل والأعمال الحرة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية والتنمية الريفية، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ومكتب الدولة لشؤون الأمن النووي، والمعهد الكرواتي للحماية من الإشعاعات، والمديرية الوطنية للحماية والإنقاذ، ومكتب المدعي العام للدولة، ووكالة الاستخبارات العسكرية، ووكالة الاستخبارات الأمنية. ويتمثل الهدف الأسمى في إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية الكرواتية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بحلول نهاية عام 2011، وفي جعل هذه الاستراتيجية نموذجا يمكن لبلدان أخرى ذات بيئات جغرافية سياسية مماثلة أن تحتذي به في إعداد استراتيجيات وطنية خاصة بها.
	وفي عامي 2010 و 2011، أُجريت على الصعيد الوطني عمليتان لتقييم مشروع نص الاستراتيجية الوطنية. وفي نيسان/أبريل 2011، نظمت وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حلقة عمل حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والحماية من الأسلحة الكيميائية، ومنع استخدام الإرهابيين للمواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل. وفيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية، ستتخذ كرواتيا إجراءات من أجل تحسين تنسيق الأنشطة بين الهيئات المشاركة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولهذا الغرض، تخطط كرواتيا لإنشاء آلية ملائمة في مجال التنسيق تسري العمل بها إلى غاية نهاية سنة 2011.
	ويمكن الاستنتاج بأنّ كرواتيا قد استحدثت إطارا تشريعيا ومؤسسيا كاملا في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والسلع المزدوجة الاستخدام والنظم التي تتيح إيصالها، وبأنّ الهيئات الحكومية المعنية تعمل بصرامة على تنفيذ هذا الإطار. وتشتمل التشريعات الكرواتية على أحكام تجرّم ما يقدم من دعم إيجابي أو سلبي إلى كيانات أو أشخاص ضالعين في الإمداد بالأسلحة، بما فيها الأسلحة النووية، على النحو المشار إليه في القرارات المذكورة آنفا. وترد الأحكام الرئيسية بهذا الشأن في كل من القانون الجنائي، وقانون التجارة، والمرسوم المتعلق بالسلع الخاضعة لتراخيص الاستيراد والتصدير، وقانون إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وإصلاحها والاتجار بها. وبذلك، تحقق هذه التشريعات لكرواتيا الامتثال الكامل لمتطلبات قرار مجلس الأمن 1874 (2009).
	وقد تم في إعداد هذا التقرير جمع تقارير وبيانات رسمية من كافة الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى المعنية. وتود جمهورية كرواتيا أن تكرر التأكيد على أنّ جميع الهيئات الحكومية قد أولت عناية كاملة لتنفيذ الفقرة 8 من القرار 1718 (2006)، التي وسّع مجلس الأمن نطاقها بالفقرة 9 من القرار 1874 (2009). ومنذ اعتماد هذين القرارين، لم تسجَّل، مثلما تشير إلى ذلك التقارير الرسمية الواردة من هذه الهيئات، أي حالة انتهاك للنظام المنشأ بموجب القرارين المذكورين. كما لم تُسجَّل أي حالة انتهاك  للفقرة 10 من القرار 1874 (2009). ولم تقم الهيئات الحكومية التابعة لجمهورية كرواتيا بإجراء أي تفتيشات عملا بالفقرتين 11 و 12 من القرار 1874 (2009) وذلك نظرا لعدم وجود أسس معقولة للقيام بذلك. ولم تلاحظ هذه الهيئات وجود أي معاملات مالية تندرج ضمن إطار أحكام الفقرات 18 إلى 20 من هذا القرار.
	وفي الختام، لم يتبيّن للسلطات الكرواتية حتى الآن وجود أي مجموعات أو أفراد حاولوا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أو بيعها أو نقلها، أو توفير التدريب أو المشورة أو الخدمات أو المساعدة التقنية، بما يشكل انتهاكا للأحكام ذات الصلة من القرارين 1718 (2006) و 1874 (2009). كما لم يُعثر في كرواتيا على أي أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد أو المجموعات أو المشاريع أو الكيانات المشار إليها في القرارين 1718 (2006) و 1874 (2009)، ولم تُسجّل أي معاملات مالية محظورة. ومع ذلك، ستبلغ كرواتيا اللجنة على الفور بأي معلومات ذات صلة قد تحصل عليها، وذلك وفق ما تنص عليها أحكام القرارين المذكورين أعلاه.

